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المستخلص:

رســم المشــرع العراقــي فــي »قانــون المرافعـــات المدنيـــة« الشــكل الــذي يتخــذ »الإجــــراء 
القـــضائي« فيــه والــذي يتعيــن علــى الاطــراف التقيــد بــه بدايــةً مــن رفــع الدعــوى وانتهــاءً بصــدور 
الحكــم، وذلــك مــن اجــل إشــاعة الثقــة والاطمئنــان فــي القضــاء وتحقيــق العــدل، الا ان هــذه 
الشــكلية هــي وســيلة تهــدف الــى تحقيــق غايــة، وليســت هــي غايــة بحــد ذاتهــا، وللتخفيــف 
مــن هــذه الشــكلية فقــد اجــاز »المشـــــرع العراقـــــي« فــي »قانـــــون المرافعـــــات المدنيـــــة« ان يتفــق 
الاطــراف علــى بعــض المســائل الاجرائيــة ســواء كانــت قبــل رفــع الدعــوى ام اثنائهــا، وبمــا ان 
ــات المدنيــة« تــدور وجــوداً وعدمــاً مــع ســلطان الارادة، اذ  فكــرة الاذعــان فــي »قانــون المرافعـ
توجــد فكــرة الاذعــان فــي كل مــكان يوجــد فيــه اتفــاق بيــن الاطــراف، الامــر الــذي يخــل فــي ســير 

العدالــة، الامــر الــذي يســتوجب تدخــل المشــرع لحــل هــذه الاشــكالية.

Abstract

In the Civil Procedure Law, the Iraqi legislator has determined the way in which 
the judicial procedure is established and to which the parties must adhere. The 
procedure starts from filing a lawsuit to the issuance of the ruling, in order to 
spread confidence and assurance in the judiciary and achieve justice. However, 
this way is a means to achieve a goal, and it is not an end per se. To make this 
procedure smoother, the Iraqi legislator has authorized in the civil pleadings law 
for the parties to agree on some procedural issues, whether before or during the 
filing of the lawsuit.  And since the idea of   deference in the civil pleadings law 
might or might not exist with the authority of the parties will, it exists where there 
is agreement between the parties, which would prejudice the course of justice, 
requiring the intervention of the legislature to resolve this dilemma.
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المقدمة
أولًا: جوهر فكرة البحث:

إن البحــث يــدور حــول فكــرة محوريــة مفادهــا، عــدم المســاواة الفعليــة بيــن »أطــراف 
الخصومــة«، فنجــد ان احــد الاطــراف يتمتــع بســلطة ونفــوذ بخــاف الطــرف الاخــر، و تتأتــى 
الامســاواة هــذه مــن اذعــان الخصــم الضعيــف للشــروط التــي يضعهــا الخصــم القــوي فــي 
الاتفــاق، ممــا أدى إلــى اختــال »المراكــز القانونيــة« بينهمــا، و أعطــت عــدم المســاواة هــذه 
فرصــة للمتعاقــد المتفــوق مــن تحقيــق مصلحــة مفرطــة لــه بالتأثيــر علــى رضــا الطــرف الأخــر 
ســواء فــي مرحلــة مــا قبــل المرافعــة ام فــي مرحلــة مــا بعــد المرافعــة، حيــث بــات هــذا الأخيــر 
يبــدي قبولــه للشــروط التــي يضعهــا الخصــم القــوي دون أن يكــون لــه دور فــي تقييمهــا، ممــا 

تســيء هــذه الشــروط إلــى مركــزه فــي الخصومــة.

ثانياً: أهمية موضوع البحث:
تظهــر أهميــة دراســة موضــوع الاذعــان فــي »قـــــانون المرافعــــــات المدنيــــــة« مــن مبــدأ 
المحافظــة علــى »الجهــاز القضائــي« مــن بعــض التصرفــات التــي قــد تؤثــر فــي ســير العدالــة، 
وذلــك لتعلــق هــذا الواجــب بالمصلحــة العامــة، التــي تســعى الدولــة الــى تحقيقهــا مــن خــال 
توفيــر قضــاء عــادل يضمــن المســاواة لجميــع المتقاضيــن امامــه، وهــذا لا يتــم الا مــن خــال 

تشــخيص حــالات الاذعــان ومحاولــة العمــل علــى عــدم تكرارهــا فــي قضايــا اخــرى.
ومن هذا المبدأ، وما يؤدي من اعتبارات متعلقة بالتفوق بالقدرة التعاقدية للمتخصص 
او الخبــرة الغزيــرة فــي نطــاق نشــاطه او النفــوذ، مقابــل شــخص لا يمتلــك ذلــك العلــم أو تلــك 
الخبــرة او النفــوذ، ظهــرت فكــرة الاذعــان فــي »قانــون المرافعـــات المدنيـــة«، والتــي أثــرت علــى 
تــوازن الاداءات فــي الخصومــة المدنيــة التــي تعــد عــن طريــق نمــاذج بصفــة خاصــة التــي قــد 

تتضمــن شــروط تعســفية بحــق الطــرف الموجهــة اليــه.
ومــن اجــل حمايــة حقــوق و مصالــح الطــرف الضعيــف معرفيــا عنــد تعاقــده مع المتفوق، 

أضحت مسألة التفاوت في العلم و الخبرة والنفوذ، موضع اهتمام التشريع و القضاء.
إلا انــه بالرغــم مــن هــذه الأهميــة لاذعــان فــي »قانــون المرافعــات المدنيــة«، فانــه لــم ينــل 
حقــه مــن البحــث و التقصــي، فــا يوجــد بحــث أو رســالة متخصصــة تتنــاول فكرتــه الأساســية، 
إلا بعــض الدراســات المتفرقــة التــي تطرقــت إليــه. وبســبب ذلــك ارتأينــا بحـــــث هــذا الموضـــــوع 

و تبيــان فكرتــه بصــورة كاملــة - قــدر الإمــكان.

ثالثاً: منهجية البحث:
ســوف نتبــع مــن اجــل اســتيعاب الموضــوع قــدر الإمــكان، المنهــج المقــارن، المتمثــل 
بالموقــف القانونــي فــي العــراق و مصــر وذلــك فــي نصــوص قانــون المرافعــات المدنيــة، وكذلــك 

الأحــكام القضائيــة المتعلقــة بــه، فضــاً عــن آراء الفقــه القانونــي فيــه. 
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رابعاً: مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في الاجابة على التساؤلات التالية: 

هــل يعــد الخصــوم فــي حالــة اذعــان بالنســبة للشــكلية المقــررة فــي »قانـــــون المرافعـــــات« 
والواجــب عليهــم الالتــزام بهــا وعــدم مخالفتهــا ؟

مــدى امكانيــة تصــور وجــود الاذعــان مــا بيــن الخصــوم فــي نطــاق »قانـــــون المرافعـــــات 
المدنيـــة« ؟

مــا هــو دور القانــون فــي إعــادة التــوازن بيــن طرفــي الخصومــة بعــد اختالــه بفعــل الفجــوة 
المعرفيــة المتمثلــة بالخبــرة بالإضافــة الــى النفــوذ ؟
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المبحث الاول
فكرة الاذعان في القانون الموضوعي

ســنقوم بتقســيم هــذا المبحــث الــى مطلبيــن نتنــاول فــي المطلــب بيــان مفهــوم الإذعــان فــي 
»القانون الموضوعي« ومن ثم نبين مفهوم الاذعان في »قانـــــون المرافعـــــات« في »المطلب 

الثانــي«، وكمــا يأتي:
المطلب الاول: مفهوم الاذعان في القانون الموضوعي

ثــم نقــوم ببيــان  ســنتناول فــي هــذا المطلــب ببيــان مفهــوم الاذعــان فــي اللغــة ومــن 
يأتــي: وكمــا  الاصطــاح،  فــي  بالإذعــان  المقصــود 

أولًا: الاذعان في اللغة:
)ذعــن( أذعــن لــه، أي خضــع وذل)))، يقــال: أذعــن إذعانــا، وذعــن يذعــن أيضــا، أي: 
انقــاد وســلس. ومذعنيــن أي: طائعيــن)))، وكلمــة )ذعــن( مكونــة مــن الــذال والعيــن والنــون 
أصــل واحــد يــدل علــى الإصحــاب والانقيــاد. يقــال أذعــن الرجــل، إذا انقــاد، يذعــن إذعانــا، 
وبنــاؤه ذعــن، إلا أن اســتعماله أذعــن))). وقــال ابــن الأعرابــي: مذعنيــن مقريــن خاضعيــن؛ 
وقــال الفــراء: مذعنيــن مطيعيــن غيــر مســتكرهين. والإذعــان: الانقيــاد. وأذعــن الرجــل: انقــاد 

وسلس، وبناؤه ذعن يذعن ذعنا. وأذعن له أي خضع وذل))). 

ثانيا: الاذعان في الاصطلاح:
الــى  بالإذعــان  المقصــود  فــي تحديــد  انقســم  الفقــه  الــى ان  مــن الاشــارة  بدايــة لابــد 
اتجاهيــن الاول: يمثــل المفهــوم التقليــدي لاذعــان، امــا الثانــي فأنــه يمثــل المفهــوم الحديــث 

لاذعــان وســنبينهم كالاتــي :
المفهــوم التقليــدي لاذعــان: عــرف اصحــاب هــذا الاتجــاه مــن الفقــه عقــد الاذعــان بأنــه 
»العقــد الــذي يســلم فيــه القابــل بشــروط مقــدرة يضعهــا الموجــب ولا يقبــل مناقشــه فيهــا وذلــك 
فيمــا يتعلــق بســلعة أو مرفــق ضــروري أو حاجيــه تكــون محــل احتــكار قانونــي أو فعلــي أو 
تكــون المنافســة فيــه محــدودة النطــاق«))). أضافــه إلــى أن الإيجــاب الصــادر مــن الطــرف 
القــوي لابــد أن يكــون موجهــا إلــى الجمهــور كافــة أو إلــى فئــة لا حصــر لهــا وان يكــون موحــدا 
))( ابــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري الفارابــي، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة، تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، 

ج6، ط)، دار العلم للمايين، بيروت، 07)) ه ـــ - 987)، ص9))).
))( أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن عمــرو بــن تميــم الفراهيــدي البصــري، كتــاب العيــن، المحقــق: د مهــدي المخزومــي، د  

ابراهيــم الســامرائي، دار ومكتبــة الهــال، ج8، باســنة طبــع، ص00).
))( احمــد بــن فــارس بــن زكريــا القزوينــي الــرازي، أبــو الحســين، معجــم مقاييــس اللغــة، المحقــق: عبــد الســام محمــد هــارون، ج6، 

دار الفكــر، 99))هـــ - 979)م، ص))).
))( محمــد بــن مكــرم بــن علــى، ابــو الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري الرويفعــى، لســان العــرب، ج))، ط)، دار 

صــادر، بيــروت، )))) هـــ، ص)7).
))( د. عبدالمجيــد الحكيــم، د. عبدالباقــي البكــري، د. محمــد طــه البشــير ، الوجيــز فــي نظريــة الالتــزام، مصــادر الالتــزام، ج)، 

مطبعــة وزارة التعليــم العالــي، بغــداد، )98)، ص)).
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فتكــون الشــروط متماثلــة لا تختلــف مــن شــخص لأخــر ومتضمنــا للشــروط والبيانــات الجوهريــة 
ومســتمرا مــدة طويلــة ويغلــب أن يكــون فــي صيغــة مطبوعــة تحتــوي علــى شــروط مفصلــة لا 
تجوز فيها المناقشة وأكثرها لمصلحة الموجب ، فهي تخفف تارة من »المسؤولية التعاقدية« 
وأخــرى تشــدد فــي مســؤولية الطــرف القابــل وهــي علــى درجــة مــن التعقيــد تجعــل فهمهــا صعبــا 
ففــي كل هــذه العقــود يعــرض الموجــب أيجابــه فــي صيغــة نهائيــة لا تقبــل المناقشــة فيــه ولا 
يســع الطــرف الأخــر ألا أن يقبــل إذ لا غنــى لــه عــن التعاقــد ولكــن هــذا ألاذعــان للتعاقــد ليــس 
أكراهــا يعيــب الرضــاء بــل هــو نــوع مــن الإكــراه الــذي تتفــاوت فيــه المراكــز بيــن المتعاقديــن 
الــذي لا أثــر لــه فــي صحــة التراضــي بــل مجــرد غيــاب قــدره المتعاقــد علــى مناقشــة بنــود العقــد 
وكــون” القــوة التفاوضيــة« بيــن طرفــي العاقــة التعاقديــة متفاوتــة لان معدهــا هــو دائمــا الطــرف 
الأقــوى ويرجــح فيهــا مصالحــة وهــو غيــر مســتعد لإحــداث أي تغييــر فيهــا وفــي كثيــر مــن 
الأحيــان لا تقبــل حتــى مناقشــة محتوياتهــا بصــورة تفصيليــة ويعتبــر القبــول فــي عقــد ألاذعــان 
تســليما للشــروط التــي وضعهــا الموجــب والتــي لا تقبــل المســاومة أو المناقشــة فــي شــيء مــن 
شــروط عقــد ألاذعــان وان للقابــل فــي العقــد أمــام خيــارات أمــا القبــول أو الرفــض فقــط؛ لذلــك 

فــأن إســباغ صفــة الإذعــان علــى العقــد قيّــد بخصائــص ثاثــة وهــي)6):
تعلــق الســلع و الخدمــات بمرفــق ضــروري بالنســبة للمســتهلكين، كمــا فــي »عقــد التأميــن« . )

و الكهربــاء، وســكك الحديــد.
احتكار المنظم لسلعة أو خدمة احتكاراً فعلياً او قانونياً .. )
صــدور الإيجــاب إلــى النــاس كافــة، والــذي علــى الغالــب يكــون مطبــوع ومحتــوي علــى . )

معلومــات تحــدد مضمــون العقــد.
ووفقــا لهــذا المعنــى، فــإن نطــاق فكــرة عقــد الإذعــان فــي المفهــوم التقليــدي ضيقــة، لأنهــا 

قصــرت إســباغ صفــة الإذعــان علــى كل عقــد تتوفــر فيــه الخصائــص أعــاه.
المفهــوم الحديــث لاذعــان: عــرف اصحــاب الاتجــاه الحديــث للفقــه عقــد الإذعــان علــى 
انــه »كل عقــد لا تتــم فيــه مناقشــة أو مســاومة لبنــود العقــد ومــا علــى القابــل إلا التســليم أو 

الرفــض«)7).
الــرأي ينســجم مــع التطــورات الصناعيــة و كثافــة الإنتــاج  وبطبيعــة الحــال أن هــذا 
وظهور رؤوس الأموال الكبيرة، وتعدد المشــروعات، حيث اصبح بإمكان المســتهلك في ظل 
هــذه التطــورات الاختيــار مــا بيــن ســلع أو خدمــات معينــة، ومــن أي محــل أو مشــروع تجــاري، 
حتــى وصــل الأمــر إلــى قيــام المهنييــن بســبب المنافســة الشــديدة و الســعي إلــى تحقيــق الربــح 
إلــى تقديــم تنــازلات وتســهيات مــن اجــل اســتثارة رضــا المســتهلك للتعامــل معهــم، كل ذلــك 
)6( صفــاء متعــب فجــة الخزاعــي، اختــال التكافــؤ المعرفــي بيــن المتعاقديــن فــي مرحلــة تكويــن العقــد، رســالة ماجســتير، كليــة 

القانــون، جامعــة بابــل، ))0)، ص90.
)7( د. عصمــت عبــد المجيــد، النظريــة العامــة لالتزامــات، ج)، ط)، منشــورات جامعــة جيهــان الخاصــة – اربيــل، ))0)، 
ص87. كذلــك د. اكــرم ياملكــي، الوجيــز فــي القانــون التجــاري، منشــورات جامعــة جيهــان الخاصــة، اربيــل – العــراق، ))0)، 
ص)). كذلــك د. محمــد وجيــه شــحادة، المدخــل الــى القانــون ونظريــة الالتــزام، مشــورات جامعــة حلــب، جامعــة حلــب، 979)، 

ص6)). 



124

الملف القانوني الاذعان في اجراءات التقاضي

أدى إلــى اضمحــال فكــرة الاحتــكار القانونــي أو الفعلــي للســلع أو الخدمــات، وبســبب توســع 
هــذا الاتجــاه، يمكــن إســباغ صفــة الإذعــان علــى طائفــة كبيــرة مــن عقــود الاســتهاك التــي 
تحــوي شــروط مســيئة، كالشــروط التــي يغيــر فيهــا مــكان أو زمــان إدراجهــا أو تلــك التــي تصــاغ 
بطريقــة غامضــة وغيرهــا مــن الشــروط التــي لا يمكــن التفــاوض عليهــا، وكل عقــد إذعــان ناتــج 

عــن اختــال التكافــؤ المعرفــي)8).
والحكمــة مــن تبريــر هــذا التوســع إلــى أن التنظيــم القانونــي لعقــود الإذعــان جــاء مــن اجــل 
حمايــة الطــرف الضعيــف معرفيــاً أو اقتصاديــاً، ونابعــة عــن الرغبــة فــي إعــادة التــوازن العقــدي 
مــن خــال العمــل علــى وجــود عاقــة ذات اداءات متوازنــة، فضــاً عــن أن فكــرة الاحتــكار 

حاليــاً لا تصلــح كمعيــار للعاقــة بيــن طــرف قــوي وطــرف ضعيــف)9).
ممــا تقــدم يتضــح ان الإجبــار الواقعــي أو المــادي بالتعاقــد نلمســه بوضــوح فــي العاقــة 
التعاقديــة التــي تكــون بيــن طرفيــن أحدهمــا قويــاً والأخــر ضعيفــاً، فيفــرض أحدهمــا شــروط 
العقــد علــى الآخــر مــن دون أي مســوغ مقبــول، نتيجــة للإفــراط فــي تــرك الحريــة التعاقديــة علــى 
إطاقهــا، ممــا يــؤدي إلــى أن ينفــرد الطــرف القــوي بالطــرف الضعيــف ويملــي عليــه شــروط 
العقــد، وذلــك مــا ينطبــق علــى عقــود الإذعــان التــي تعــد مــن أهــم مياديــن الإجبــار علــى التعاقــد 

بصــوره وأنماطــه كافــة)0)).
ولقــد فــرق الفقــه بيــن ثاثــة أنــواع مــن الضعــف التعاقــدي، وذلــك بحســب الأســباب أو 
المصــادر أو العوامــل التــي تــؤدي إلــى اختــال التــوازن العقــدي، وذلــك علــى النحــو الآتــي :

النــوع الأول: الضعــف التعاقــدي الذاتــي: هــو الــذي يكــون منشــأه أســباب ترجــع إلــى 
شــخص المتعاقــد ذاتــه، كانعــدام أو نقصــان الأهليــة بالنســبة لعديــم التمييــز أو الصبــي المميــز، 
أو أن يلحقــه عــارض مــن عــوارض الأهليــة كالجنــون والســفه والغفلــة ليــس هــذا فحســب فقــد 
ينشــأ الضعــف التعاقــدي الذاتــي إذا لحــق إرادة المتعاقــد عيــب مــن عيــوب الإرادة، كالغلــط 
والإكــراه والتغريــر مــع الغبــن الفاحــش والاســتغال، ففــي هــذه الحــالات يتمثــل ضعــف المتعاقــد 
فــي عــدم توافــر القــدر الكافــي مــن التمييــز الــذي يجعلــه قــادراً علــى التعبيــر عــن إرادتــه تعبيــراً 
منتجــاً لآثــاره القانونيــة، وهــو مــا يفســر الحمايــة القانونيــة التــي تتقــرر لهــذا المتعاقــد التــي تتمثــل 

فــي بطــان التصــرف أو جعلــه موقوفــاً بحســب الأحــوال)))).
النــوع الثانــي: الضعــف التعاقــدي المعرفــي: فــإذا كان الأصــل إن علــى المتعاقــد أن 
يبــذل جهــداً للتحــري عــن البيانــات والمعلومــات المتعلقــة بالعقــد، التــي مــن شــأنها أن تؤثــر 
علــى رضائــه بإبــرام العقــد، وهــو مــا يعــرف بواجــب الاســتعام، فهنــاك اعتبــارات تجعــل هــذا 
الاســتعام مســتحياً بحيــث يصبــح جهــل المتعاقــد بهــذه البيانــات والمعلومــات جهــاً مبــرراً 

)8( صفاء متعب فجة الخزاعي، مصدر سابق، ص)9.

)9( صفاء متعب فجة الخزاعي، مصدر سابق، ص)9.
)0)( د. عبد المجيد الحكيم، د. عبد الباقي البكري، د. محمد طه البشير ، مصدر سابق، ص)).

)))( د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، منشاة المعارف، الإسكندرية، )00)، ص))) وما بعدها.
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ومشــروعاً، بمــا ينشــئ التزامــاً علــى عاتــق المتعاقــد الآخــر بإعامــه بهــا وإلا كان مســئولا)))). 
مــن كل  المقترحــة  التعاقديــة  العمليــة  مــدى مائمــة  تــدور حــول  البيانــات  هــذه  وذلــك لأن 
النواحــي، خاصــة إذا كانــت العمليــة المقترحــة تحتــاج إلــى تخصــص فنــي دقيــق غيــر متوافــر 

فــي الطــرف الراغــب بالتعاقــد)))).
فالضعــف التعاقــدي المعرفــي يرجــع إذن إلــى عــدم العلــم بالبيانــات العقديــة، وعــدم العلــم 
قــد يكــون موضوعــي يتعلــق بالشــيء محــل العقــد المــراد إبرامــه، وقــد يكــون شــخصي يرجــع 
إلــى المتعاقــد ذاتــه مــن حيــث كونــه شــخصاً بســيطاً قليــل الخبــرة والمعرفــة بموضــوع التعاقــد. 
النــوع الثالــث: الضعــف التعاقــدي النســبي: إذ ان التفــاوت الاقتصــادي والاجتماعــي 
بيــن طرفــي العقــد غالبــاً مــا يجعــل مــن الحريــة العقديــة مجــرد حريــة صوريــة أو شــكلية فقــط، 
فالطــرف القــوي هــو الــذي يفــرض شــروطه علــى الطــرف الآخــر، علــى نحــو يصبــح معــه العقــد 

قانونــاً للطــرف الأكثــر قــوةً بــدلًا مــن أن يكــون قانونــاً للطرفيــن)))). 
وخاصة القول أن الطرف الضعيف هو الطرف الذي تنقصه القدرة العقلية أو الفنية 

أو الماديــة علــى إبــرام العقــد، ولهــذا تدخــل المشــرع فــي العاقــة التعاقديــة مــن أجــل حمايتــه.
وهنــا يثــار تســاؤل عــن موقــف القوانيــن المقارنــة مــن مفهــوم الاذعــان فــي القانــون 

؟ الموضوعــي 
لــم تتطــرق التشــريعات المقارنــة الــى مفهــوم الاذعــان بشــكل صريــح ومباشــر ضمــن 
نصــوص موادهــا، الا انهــا ايضــاً لــم تخلــو مــن الاشــارة اليــه وان كان ذلــك بشــكل ضمنــي، فقــد 
نــص المشــرع المصــري فــي المــادة )00)( مــن القانــون المدنــي رقــم ))))( لســنة 8)9) 
المعــدل علــى »القبــول فــي عقــود الإذعــان يقتصــر علــى مجــرد التســليم بشــروط يضعهــا 

الموجــب ولا يقبــل مناقشــة فيهــا«.
يفهــم مــن النــص اعــاه ان المشــرع المصــري قــد أخــذ بالمفهــوم الحديــث للإذعــان، إذ 

لــم يشــترط احتــكار الموجــب للســلعة او حاجــة المســتهلك الماســة لهــا.
أما المشــرع العراقي فأنه قد اشــار الى الاذعان في المادة )67)( من القانون المدني 
رقــم )0)( لســنة ))9) المعــدل، إذ نــص علــى مــا يأتــي«)- القبــول فــي عقــود الاذعــان 
ينحصــر فــي مجــرد التســليم بمشــروع عقــد ذي نظــام مقــرر يضعــه الموجــب ولا يقبــل فيــه 
مناقشــة. )- اذا تــم العقــد بطريــق الاذعــان وكان قــد تضمــن شــروطاً تعســفية جــاز للمحكمــة 
ان تعــدل هــذه الشــروط او تعفــي الطــرف المذعــن منهــا وذلــك وفقــاً لمــا تقتضــي بــه العدالــة 
ويقــع باطــاً كل اتفــاق علــى خــاف ذلــك. )- ولا يجــوز ان يكــون تفســير العبــارات الغامضــة 

فــي عقــود الاذعــان ضــاراً بمصلحــة الطــرف المذعــن ولــو كان دائنــاً«. 
)))( د. حســن عبد الباســط جميعي، حماية المســتهلك / الحماية الخاصة لرضاء المســتهلك في عقود الاســتهاك، دار النهضة  

العربيــة، القاهــرة، 996)، ص)) ومــا بعدهــا.
)))( محمــد صديــق محمــد عبــد الله، موضوعيــة الإرادة التعاقديــة، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلــى مجلــس كليــة الحقــوق، جامعــة 

الموصــل، 0)0)م، ص8)).
)))( جمــال عبــد الَأميــر حســان الغزالــي، الــزام القانونــي بالتعاقــد، رســالة ماجســتير مقدمــة الــى مجلــس كليــة الحقــوق جامعــة بابــل، 

))0)، ص))-)).
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فقــد أعتبــر القانـــــون المدنـــــي العراقـــــي عقــد الإذعــان عقــداً بالمعنــى الصحيــح، شــأنه فــي 
ذلــك شــأن ســائر تشــريعات الــدول الاخــرى، إلا أنــه لــم يغفــل أن هــذا العقــد يتميــز بطبيعــة 
خاصــة، إذ يقــوم علــى التفــاوت الكبيــر بيــن مركــز طرفــي العقــد، فأحدهمــا يتصــف بضعــف 
ظاهــر فــي مواجهــة الآخــر الــذي يتمتــع بمركــز ســيادي يمكنــه مــن فــرض شــروطه علــى الأول 
الــذي لا يملــك نظــراً لظروفــه إلا أن يذعــن ويرضــخ لمــا يضعــه الطــرف القــوي مــن شــروط، 
وهــذا مــا دفــع المشــرع إلــى أن يخــص عقــود الإذعــان بأحــكام معينــة تســتهدف حمايــة الطــرف 

المذعــن. 
ويتضــح ممــا تقــدم ان المشــرع العراقــي اخــذ ايضــاً بالمفهــوم الحديــث لفكــرة الاذعــان، 
والعلــة فــي ذلــك تكمــن فــي مراعاتــه لظــروف الطــرف الضعيــف المعرفيــة أو الاقتصاديــة، 
ونابعــة عــن الرغبــة فــي إعــادة التــوازن العقــدي مــن خــال العمــل علــى وجــود عاقــة ذات 

متوازنــة. اداءات 

المطلب الثاني: مفهوم الاذعان في قانون المرافعات
من المسلم به أن قانـــــون المرافعـــــات لا يمنح الحرية لأشخاص الخصومة في اختيار 
الشــكل الــذي يتخــذ الإجــراء القضائــي)))) فيــه، وانمــا يحــدد شــكل الإجــراء ويلــزم اشخـــــاص 
الخصومـــــة بالتقيــد بــه بدايــةً مــن رفــع الدعــوى وانتهــاءً بصــدور الحكــم، ولهــذا يقــال »أن الشــكل 

عنصــرٌ مــن عناصــر الإجــراء القضائــي«)6)).
ويبــدو ان المشــرع يتعامــل مــع الشــكلية علــى أنهــا وســيلة لتحقيــق غايــة، وهــي إشــاعة 
الثقــة والاطمئنــان فــي القضــاء وتحقيــق العــدل، ولهــذا فإنــه جعــل الشــكلية تتصــف بصفتيــن 
همــا: المرونــة والنظــر إليهــا علــى أنهــا وســيلة لتحقيــق غايــة، وأنهــا ليســت غايــة بحــد ذاتهــا)7)).

ــاً  ــاً للشــكل المطلــوب قانون ويترتــب علــى ذلــك بطــان الاجــراء القضائــي المتخــذ خاف
وانعــدام قيمتــه، اضافــة الــى ان عــدم اســتكمال الإجــراء المتخــذ علــى وفــق الشــكل المطلــوب 

يعيبــه شــكلياً، وبالتالــي لا يمكــن معــه تكملــة النقــص الحاصــل عــن طريــق الإثبــات)8)).
لــذا فــان التســاؤل الــذي يطــرح نفســه فــي هــذا المجــال هــو هــل يعــد الاجــراء القضائــي 

عمــاً قانونيــاً ام تصرفــاً قانونيــاً ؟

)))( يقصــد بالإجــراء القضائــي: هــو »المســلك الايجابــي الــذي يكــون جــزءً مــن الخصومــة ويرتــب اثــاراً اجرائيــة فيهــا«. د. آدم 
وهيــب النــداوي، فلســفة اجــراءات التقاضــي فــي قانــون المرافعــات، ط)، مطبعــة وزارة التعليــم العالــي، بغــداد، 987)، ص8).

)6)( د. وجدي راغب فهمي، مبادئ الخصومة المدنية، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، 978)، ص6). 
)7)( د. آدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص)).

)8)( د. عمــار ســعدون حامــد المشــهداني، الوكالــة بالخصومــة )دراســة مقارنــة(، اطروحــة دكتــوراه مقدمــة الــى مجلــس كليــة 
الموصــل، )00)، ص8)). جامعــة  الحقــوق، 
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اختلــف الفقهــاء حــول كــون الاجــراء القضائــي عمــاً قانونيــاً ام تصرفــاً قانونيــاً الــى ثاثــة 
اتجاهــات؛ لــذا نجيــب عــن هــذا التســاؤل علــى وفــق الفقــرات الآتيــة:

أولًا: الاجراء القضائي تصرفاً قانونياً:
يذهــب جانــب مــن الفقــه)9)) إلــى أن الاجــراء القضائــي ليــس إلا تصرُفــاً قانونيــاً)0))، 
فالعقــد هــو »تصــرف قانونــي«، لأنــه يقــوم علــى تطابــق إرادتيــن، حيــث انــه ينشــئ الحقــوق 
الشــخصية، وربمــا يكســب الحقــوق العينيــة، و »الوعــد بجائــزة« تصــرف قانونــي، لأنــه ينشــئ 
حق شــخصي بناءً على ارادة منفردة، و »الوصية« تعد تصرفاً قانونياً، كونها تكســب حقوقاً 
عينيــاً بنــاءً علــى ارادة منفــردة))))، ومــن ثــم، يطبــق عليــه مــا يطبــق علــى التصــرف القانونــي 
بصفــة عامــة، وذلــك لأن الإجــراء القضائــي، يتخــذ بنيــة احـــــداث أثــر قانونـــــي ويــؤدي إلــى 

إنشــاء مركــز قانونــي أو تعديلــه أو إنهائــه.

ثانياً: الاجراء القضائي عملًا قانونياً:
علــى وفــق هــذا الاتجــاه يــرى الفقــه)))) أن اســاس التفرقــة مــا بيــن التصــرف القانونــي 
يكــون  القانونــي  التصــرف  ففــي  فــي ســلطان الإرادة،  القانونيــة يكمــن  وغيــره مــن الأعمــال 
لــلإرادة ســلطان تتمكــن مــن خالــه مــن تنظيــم مصالــح مُعينــة وفقــاً لرغبتهــا وفــي حــدود التنظيــم 
القانونــي، أمــا فــي الأعمــال القانونيــة بالمعنــى الضيــق، فــا تملــك الإرادة مثــل هــذا الســلطان، 
وإنمــا يتولــى القانــون ترتيــب الآثــار الناجمــة عنهــا، فالمعنــى الضيــق للعمــل القانونــي – ويطلــق 
عليــه العمــل المــادي –  هــو »حــدث مــادي يرتــب عليــه القانــون أثــراً لمُجــرد وصفــه حدثــاً إراديــاً 

دون أن يكــون لــلإرادة دخــل فــي ترتيبــه«)))).
بنــاء علــى مــا تقــد فانــه لا يمكــن عــد الاجـــــراءات القضائيـــــة تصرفــات قانونيــة لان 

الاجــراءات القضائيــة ليســت بتصرفــات قانونيــة بالمعنـــــى الدقيـــــق فــي القانــون الخــاص.
وبالرجــوع الــى قانـــــون المرافعـــــات المدنيـــــة نجــد ان المشــرع العراقــي لــم يقــم بتنظيــم 
موضــوع الارادة فــي الاجــراء القضائــي، ولــم يبيــن اثــر انعدامهــا او تعرضهــا لعيــوب الارادة 
المختلفــة، وذلــك بخــاف عيــوب الارادة فــي التصــرف القانونــي فــي القانــون المدنــي)))). إذ 
لا يكفــي لاعتبــار عمــلٍ مــا بأنــه تصــرفٌ قانونــي أن إرادة صاحبــه اتجهــت إلــى تحقيــق آثــاره، 
فضــاً عــن أنــه مــن غيــر الكافــي لعــد هــذا العمــل بأنــه عمــاً قانونــي بالمعنــى الضيــق أن 
إرادة صاحبــه لــم تتجــه إلــى تحقيقهــا، بــل أن العبــرة فــي كل ذلــك تكمــن فــي تحديــد دور الإرادة 

)9)( ســوليس، محاضــرات، ص6))، موريــل، بنــد )8)، ص))). نقــاً عــن د. فتحــي والــي، الوســيط فــي قانــون القضــاء 
المدنــي، ط987)، ص))).

)0)( التصرفــات القانونيــة هــي »اتجــاه الإرادة إلــى إحــداث أثــر قانونــي مُعيــن« نقــاً عــن د. جميــل الشــرقاوي، نظريــة بطــان 
التصــرف القانونــي، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة ، 999)، ص)).

)))( د. آدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص)).
)))( الدكتور فتحي والي، نظرية البطان في قانون المرافعات، ط)، منشأة المعارف، الاسكندرية، 9)9)، ص)9.

)))( الدكتور عباس زبون عبيد العبودي، شرح أحكام قانون المرافعات المدنية، مصدر سابق، ص))).
)))( د. وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية، مصدر سابق، ص6)-7).
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وأهميتهــا فــي ترتيــب هــذه الآثــار مــن وُجهــة نظــر القانــون فقــط.
ــق يختلــف عــن التصــرف القانونــي، إذ بينمــا  ــى الضيـــ فالعمــل القانونــي بحســب المعنـــ
يعطــي القانــون لــلإرادة فــي التصـــــرف القانونـــــي حريــة فــي تحديــد مضمــون الواقعــة القانونيــة، 
فــا يقتصــر دور الإرادة فيهــا علــى الاتجــاه إلــى الواقعــة، وإنمــا يكــون لــلإرادة ســلطان فــي 
تحديــد مضمونهــا وآثارهــا فــي حــدود الإطــار الــذي يحــدده القانــون، نجــد أنــه فــي العمـــــل 
القانونـــــي بالمعنــى الضيــق – العمــل المــادي – أن القانــون يحــدد الوقائــع تحديــداً جامــداً فــي 
شــكلها ومضمونهــا وآثارهــا بحيــث لا يكــون لــلإرادة دورٌ فــي هــذا الشــأن، وإنمــا يقتصــر دورهــا 

علــى الاتجــاه إلــى هــذه الواقعــة أو عــدم الاتجــاه إليهــا)))).

ثالثاً: الاجراء القضائي تصرفاً قانونياً تارة وعملًا قانونياً تارة اخرى:
يذهــب اصحــاب هــذا الــرأي)6)) الــى انــه يوجــد مــن الاجــراءات القضائيــة مــا يمكــن 
عــدّه تصرفــاً قانونيــاً، ومنهــا مــا لا يمكــن اعتبــاره كذلــك ، لــذا فــأن الاجــراء القضائــي يعــد 
عمــاً بالمعنـــــى الواســـــع ولا يمكــن ان يكــون هنــاك تكيفــاً واحــداً ينطبــق علــى كل الاجــراءات 
القضائيــة)7)). إذ ان الإجــراء القضائــي لا يخضــع لأحــكام التصـــــرف القانونـــــي المعروفــة فــي 
القانـــــون المدنـــــي، بل يخضع لأحكام قانـــــون المرافعـــــات  التي تهتم بالشكل القانوني للإجراء 
وترتــب آثــاره، ممــا يفقــد الإرادة دورهــا وأهميتهــا، بالٍإضافــة الــى أن إجــراءات الخصومــة تخضــع 

لرقابــة القاضــي وإشــرافه، ممــا يحــول دون تطبيــق قواعــد التصــرف القانونــي عليهــا.
كمــا أن هــذا العمــل يرتــب عليــه القانــون آثــاراً لمجــرد اتجــاه الإرادة إلــى مباشــرة الواقعــة 
المكونــة لــه فقــط، بصــرف النظــر عــن اتجاههــا إلــى هــذه الآثــار مــن عدمــه، وحتــى إذا كان 
القانــون يعطــي لــلإرادة فــي بعــض الأحيــان حــق التدخــل فــي تحديــد هــذه الآثــار، فــإن عــدم 
اتجاههــا الــى تلــك الاثــار لا يغيــر مــن وصــف هــذا العمــل بكونــه عمــاً قانونيــاً بالمعنـــــى 
الضيـــــق، وذلــك علــى الرغــم مــن أن بعــض الإجـــــراءات القضائيـــــة قــد تتوافــر فيهــا بعــض 
ســمات التصــرف القانونــي)8))، إلا أن هــذا لا يعنــي أنهــا تخضــع للقواعــد العامــة للتصـــــرف 
القانونـــــي المعروفــة فــي القانـــــون المدنـــــي، ومــن ثــم، فهــي ليســت بتصرفــات قانونيــة بالمعنـــــى 
الدقيـــــق المعــروف فــي القانـــــون الخـــــاص، ولا يغيــر مــن وصــف الإجــراء القضائــي بأنــه عمــل 
قانونــي بالمعنـــــى الضيـــــق منــح لمــن يقــوم بــه الحريــة فــي مباشــرته، فســواءً أكان هــذا الإجــراء 
حقــاً للشــخص أم واجبــاً عليــه، فــإن دور الإرادة فــي كلتــا الحالتيــن يقتصــر علــى مباشــرة العمــل 

)))( د. آدم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص)).
)6)( د. ياســر باســم ذنــون الســبعاوي، اچيــاد ثامــر نايــف الدليمــي، بحــوث ودراســات فــي القانــون الخــاص، ط)، ج)، الجيــل 

العربــي، الموصــل،009)، ص ))).
)7)( د. فتحــي والــي، نظريــة البطــان فــي قانــون المرافعــات، مصــدر ســابق، ص))). كذلــك د. آدم وهيــب النــداوي، المرافعــات 

المدنيــة، دار الكتــب، بغــداد، 988)، ص))).
)8)( كالوقــف الاتفاقــي للدعــوى المدنيــة إذ أنــه تصــرفٌ قانونــي يقــوم علــى ذات الأركان التــي يقــوم عليهــا التصــرف القانونــي فــي 
القانــون المدنــي مــن رضــا ومحــل وســبب، إلا انــه ليــس تصرفــاً قانونيــاً بالمعنــى الدقيــق، فالقانــون هــو الــذي يحــدد الآثــار المترتبــة 
علــى ذلــك ونطاقهــا؛ للتفصيــل فــي ذلــك؛ أجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي، عــوارض الدعــوى المدنيــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلــى كليــة 

القانــون، جامعــة الموصــل، )00)، ص0).
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مــن عدمــه فقــط، ولا اعتــداد بهــا فــي مجــال الآثــار القانونيــة، فهــذه الأخيــرة يتولــى القانــون وحــده 
ترتيبهــا دون غيــره، فضــاً عــن أن الإجـــــراءات القضائيـــــة  تصــدُر عــن القاضــي أو الخصــوم 
أو مــن شــخص آخــر مــن غيــر الخصــوم وصدورهــا مــن أي مــن هــؤلاء لا يجعلهــا تصرفــات 

قانونيــة، لفقدانهــا لمقومــات التصــرف القانونــي وعناصــره لــدى كل واحــدٍ منهــم. 
وهــذا مــا دعــا جانبــاً مــن الفقــه)9)) تماشــياً مــع الاتجــاه الغالــب فـــي الفقــه إلــى رفــض 
اعتبــار الإجــراء القضائــي تصرفـــــاً قانونيـــــاً، إذ مــن الصعــب تنظيــم الإجــراء القضائــي بواســطة 
القواعــد التــي تحكــم التصــرف القانونــي لعــدة اعتبــارات، أهمهــا أن الإجـــــراء القضائـــــي مــن 
الأعمــال التــي لا تظهــر أهميتهــا أو أثرهــا إلا فــي إطــار الخصومــة، ولذلــك فــإن جميــع مــا 
يقــوم بــه الخصــوم او الغيــر مــن اجــراءات، إنمــا تهــدُف أصــاً إلــى ترتيــبِ أثــرٍ إجرائــي فــي 
الخصومــة، ومــن جانــب اخــر، فــإن تُعــدد هــذه الأعمــال واختــاف الأشــخاص الذيــن يقومــون 

بهــا فــي إطــار الخصومــة يجعــل مــن العســير اعتبارهــا تصرفــات قانونيــة.
والــذي يؤكــد عــدم اعتبــار الإجــراء القضائــي تصرفــاً قانونيــاً أن إرادة الفــرد ليــس لهــا 
فــي دائــرة الأعمــال الإجرائيــة أي سُــلطان كـــــــ الــذي يكــون لهــا خــارج الخصومــة، فعلــى الفــرد 
الخضــوع للقانــون الــذي يبيــن لــه الوســيلة ويحــدد لــه شــكل الخصومــة وينظــم اثارهــا اذا مــا اراد 
ان يحقــق هدفــاً إجرائيــاً فيهــا، وقــد يكــون للفــرد خيــار القيــام بالعمــل مــن عدمــه، ولكــن حتــى فــي 
الفــرض الأول لا يكــون لــلإرادة أي ســلطان لأن الآثــار الإجرائيــة التــي تترتــب علــى العمــل قــد 

حددهــا المشــرع وليــس للفــرد حــق تعديلهــا)0)).
والحقيقة أن هناك جانباً من الفقه)))) يرى بأن فقدان عنصر الإرادة لأهميته إن صحَ 
بالنســبة إلــى بعــض الأعمــال الإجرائيــة، فــا يصــح بالنســبة إلــى بعضهــا الآخــر، ومــن ثــم، لا 
تنبغــي المغــالاة فــي الاتجــاه الــذي يذهــب إلــى أن الإجــراء القضائــي لا يعــد تصرفـــــاً قانونيـــــاً، 
ــة ،  ــات المدنيـــ لأن الإجــراء القضائــي يجــب أن يتــم وفقــاً للشــكل الــذي حــدده قانـــــون المرافعـــ
ممــا يــؤدي إلــى فقــدان الإرادة دورهــا وأهميتهــا فــي الإجــراء القضائــي – لأنــه إن صــح بالنســبة 
إلــى بعــض الإجـــــراءات القضائيـــــة، فإنــه لا يصِــح لبعضهــا الآخــر، لأن هنــاك مــن الإجــراءات 
القضائيــة مــا يمكــن اعتبارهــا تصرفـــــات قانونيـــــة، كالوقــف الاتفاقــي للدعــوى والتنــازل عــن 

إجــراء أو ورقــة مــن أوراق المُرافعــة والطلــب بتوجيــه اليميـــــن الحاسمــــــة والإقــرار القضائــي.
ولهــذا يدعــو إلــى ضــرورة أن يطبــق عليهــا احــكام التصــرف القانونــي، وأهمهــا قواعــد 
الرضــا والمحــل والســبب والاعتــداد بعيــوب الإرادة، إذ لا يمكــن إنــكار وصفهــا بأنهــا تصرفــات 
قانونيــة لمجــرد أن المشــرع يســتلزم أن تــرد فــي شــكلٍ معيــن، فضــاً عــن أن القــول: بــأن 
الإجــراء القضائــي لا يعــد تصرفــاً قانونيــاً، لأنــه يجــب أن يتــم وفقــاً للشــكل الــذي حــدده القانــون، 
يــرد عليــه، بــأن بيــع العقــار المرهــون وهبتــه، وعقــد الشــركة والرهــن التأمينــي، تعــد تصرفـــــات 

)9)( د. إبراهيم نجيب سعد، القانون القضائي الخاص، منشاة المعارف، الإسكندرية، )97)، ص)67. 
)0)( د. فتحي إسماعيل والي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مصدر سابق، ص))).

)))( د. ياســر باســم ذنــون، اجيــاد ثامــر نايــف الدليمــي، بحــوث ودراســات فــي القانــون الخــاص، مصــدر ســابق، ج)، ص)))-
.(((
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قانونيـــــة، وذلــك علــى الرغــم مــن أن المشــرع يســتلزم أن تتــم وفقــاً للشــكل الــذي حــدده فــي 
القانــون.

وبعد ان انتهينا من عرض الآراء الفقيه التي قيلت بشــأن الطبيعة القانونية لإجراءات 
التقاضــي فيمــا اذا كانــت تعتبــر تصرفـــــا قانونيـــــا ام عمـــــاً قانونيـــــاً فانــه لا يمكــن القــول بــان 
هنــاك تكييــف واحــد ينطبــق علــى كل الإجــراءات القضائيــة، لأن منهــا مــا يمكــن اعتبــاره 

تصرفـــــاً قانونيـــــاً، ومنهــا مــا لا يمكــن اعتبــاره كذلــك.
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المبحث الثاني
تطبيقات فكرة الاذعان في قانون المرافعات

يمكــن ان تبــرز فكــرة الاذعــان فــي قانــون المرافعــات عنــد منــح المشــرع اطــراف النــزاع 
قبــل رفــع الدعــوى او اثنائهــا حريــة الاتفــاق علــى اتبــاع ســلوك معيــن فــي مباشــرة اجــراءات 
التقاضــي امــام المحاكــم، اذ بإمــكان احــد الاطــراف المتخاصمــة وضــع تفاصيــل الاتفــاق دون 

ان يكــون للطــرف الاخــر حــق التعديــل او المناقشــة.
 لــذا ســنبين فــي هــذا المبحــث تطبيقــات فكــرة الاذعــان فــي قانـــــون المرافعـــــات، وذلــك 

مــن خــال مطلبيــن:
المطلب الاول: تطبيقات فكرة الاذعان في قاون المرافعات  قبل رفع الدعوى

فكــرة الاذعــان فــي قانــون المرافعــات قبــل رفــع الدعــوى يمكــن ان تتجســد فــي تحديــد 
الاختصــاص المكانــي للدعــوى، واتفــاق الاثبــات، لــذا نقســم هــذا المطلــب الــى فقرتيــن:

أولًا: الاختصاص المكاني وفكرة الاذعان:
الاختصــاص المكانــي هــو »مــا قــدر لجهــة قضائيــة او لمحكمــة مــن ولايــة نظــر نــزاع 
مــا«))))، فهــو »الســلطة التــي خولهــا القانــون لمحكمــة مــا فــي فصــل نــزاع مــا اي هــو ســلطة 
الحكــم بمقتضــى القانــون«))))، فعلــى وفقــه يتــم تحديــد المحكمــة التــي يتوجــب رفــع الدعــوى 
امامهــا فــي حالــة تعــدد المحاكــم التــي هــي بنفــس هــذا الاختصــاص، اذ ان علــى المشــرع عنــد 

تحديــده للمحكمــة المختصــة بنظــر النــزاع مكانيــا مراعــاة مــا يلــي:
وتنظيــم . ) اعــداد  فــي  المدعــي  يســاعد  انــه  اذ  الخصــوم،  بيــن  العادلــة  الموازنــة  تحقيــق 

مســتنداته مــن خــال منحــه حــق اختيــار وقــت رفــع الدعــوى ضمــن مــدة زمنيــة معينــة، 
وبالمقابــل يحمــي المدعــى عليــه مــن تحمــل مشــاق الدفــاع مــن جهــد وتكاليــف باشــتراطه 

رفــع الدعــوى امــام المحكمــة القريبــة منــه بوصــف بــراءة الذمــة هــي الاصــل.
منــح حــق نظــر الدعــوى للقاضــي الــذي بحكــم قربــه منهــا بإمكانــه ان يكــون اكثــر احاطــة . )

بتفاصيلها. 
وتطبيقا لهذه الاعتبارات يمكن ان نبين قواعد تحدد الاختصاص المكاني المنصوص 

عليها في »قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل« تواليا:
ــي فــي  دعــاوى الحقــوق العينيــة المتعلقــة بالعقــار: . ) ــاص المكانــــ المحكمــة ذات الاختصــــ

اعطــى المشــرع الاختصــاص فــي هــذه الدعــاوى للمحكمــة التــي يقــع موقــع العقــار ضمــن 
نطاقهــا))))، اذ انــه يســهل علــى قاضــي هــذه المحكمــة الكشــف والاطــاع علــى الامــور 
)))( د. عبــد الوهــاب العشــماوي، قواعــد المرافعــات فــي التشــريع المصــري والمقــارن، المطبعــة النموذجيــة، القاهــرة، 8)9)، 

ص))).
)))( مصطفى متولي قنديل، الشروط الادارية المنظمة للتقاضي، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، )00)، ص)) .

د. ادم وهيب النداوي، المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، بيروت، ))0)، ص00).
)))( المادة )6)( من قان ن المرافعات المدنية رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
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محــل النــزاع لقربــه مــن العقــار موضــوع الدعــوى.
المحكمة ذات الاختصـــاص المكانـــي في دعاوى الدين المنقول: نص قانــــــون المرافعــــــات . )

المدنيــــــــة العراقــــــــي علــى انــه »تقــام دعــاوى الديــن والمنقــول فــي محكمــة موطــن المدعــى 
عليــه او مركــز معاماتــه او المحــل الــذي نشــأ فيــه الالتــزام، او محــل التنفيــذ، او المحــل 

الــذي اختــاره الطرفــان لإقامــة الدعــوى«)))).
ــي فــي دعــاوى الاشــخاص المعنويــة: حــدد المشــرع . ) ــاص المكانـــ المحكمــة ذات الاختصـــ

العراقــي الاختصــاص المكانــي فــي دعــاوى الاشــخاص المعنويــة، إذ نــص »)- تقــام 
الدعــاوى فــي المســائل المتعلقــة بالأشــخاص المعنويــة القائمــة او التــي فــي دور التصفيــة 
بالمحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا مركــز ادارتهــا الرئيســي. )- اذا كانــت الدعــوى ناشــئة 
عــن معاملــة مــع فــرع الشــخص المعنــوي جــاز اقامتهــا بمحكمــة مركــز الادارة او المحكمــة 

التــي يقــع بدائرتهــا ذلــك الفــرع«)6)).
المحكمــة ذات الاختصـــــاص المكانـــــي فــي دعــاوى الافــاس والدعــاوى الناشــئة عنــه: . )

اشــار المشــرع العراقــي الــى الاختصــاص المكانــي فــي دعــاوى الافــاس والدعــاوى الناشــئة 
عنــه، إذ نــص«)- تقــام دعــاوى الافــاس والدعــاوى الناشــئة عنــه فــي محكمــة متجــر 
المفلــس واذا تعــددت متاجــره فتقــام الدعــوى فــي محكمــة المحــل الــذي اتخــذه مركــزا رئيســيا 
لأعمالــه التجاريــة. )- اذا اعتــزل التاجــر التجــارة او توفــي فتقــام الدعــوى بالمحكمــة التابــع 

لهــا موطــن المدعــى عليــه«)7)).
المحكمــة ذات الاختصــاص فــي دعــاوى مصاريـــــف الدعـــــوى و اجـــــور المحامـــــاة: جــاء . )

فــي قانــون المرافعــات العراقــي الآتــي: »تقــام الدعــوى بمصاريــف الدعــوى واجــور المحامــاة 
امــام المحكمــة التــي قضــت فــي اســاس الدعــوى ولــو لــم تدخــل اصــا فــي اختصاصهــا او 

صاحيتهــا وذلــك باســتثناء محاكــم الجنــح والاســتئناف والتمييــز«)8)). 
تحديــد . 6 تــم  الموطــن:  وجــود  عــدم  حالــة  فــي  المكانـــــي  الاختصـــــاص  ذات  المحكمــة 

الاختصــاص المكانــي فــي حالــة عــدم وجــود الموطــن علــى وفــق المشــرع العراقــي بموجــب 
قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي الــذي ورد فيــه »اذا لــم يكــن للمدعــى عليــه موطــن ولا 
ســكن فــي العــراق فتقــام الدعــوى فــي المحكمــة التــي يقــع فــي دائرتهــا موطــن المدعــي او 
ســكنه فــأن لــم يكــن للمدعــي موطــن ولا ســكن فــي العــراق فتقــام الدعــوى فــي محاكــم مدينــة 

بغــداد«)9))
الاختصـــاص المكانـــي في دعاوى الاحوال الشخصية: تقام دعاوى الاحوال الشخصية 
فــي محكمــة اقامــة المدعــى عليــه، ومــع ذلــك يجــوز ان يتــم اقامــة دعــوى الــزواج بمحكمــة محــل 

)))( المادة )7)/)( من قانون المرافعات المدنية العرقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
)6)( المادة )8)( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
)7)( المادة )9)( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
)8)( المادة )0)( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
)9)( المادة )))( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
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العقــد، كمــا يجــوز ان تقــام دعــوى التفريــق القضائــي او الطــاق فــي احــدى هاتيــن المحكمتيــن 
او محكمــة محــل حــدوث ســبب الدعــوى. وتقــام دعــوى نفقــة الاصــول والفــروع والزوجــات فــي 
محكمــة محــل اقامــة المدعــي او المدعــى عليــه امــا النفقــات الاخــرى فتقــام الدعــوى فيهــا فــي 
محكمــة محــل اقامــة المدعــى عليــه. وتختــص محكمــة محــل اقامــة المتوفــى الدائــم بإصــدار 
القســام الشــرعي ولا يعتــد بالصــادر مــن محكمــة اخــرى. وتختــص اختصاصــاً مكانيــاً محكمــة 

اقامــة المتوفــى الدائــم ومحكمــة محــل التركــة فــي تحريــر التركــة)0)).  
وبعــد ان انتهينــا مــن قواعــد الاختصــاص المكانــي يثــار تســاؤل حــول كيفيــة تجســيد فكــرة 

الاذعان في الاختصـــاص المكانـــي للنظر في الدعوى ؟
للإجابــة علــى التســاؤل اعــاه لابــد لنــا مــن بيــان هــل ان اتبــاع الاطــراف المتنازعــة لمــا 
نــص عليــه القانــون مــن قواعــد بشــأن تحديــد الاختصـــــاص المكانـــــي يمثــل اذعــان بالنســبة لهــم 

؟ ومــن ثــم بيــان مــدى امكانيــة عــد قواعـــــد الاختصـــــاص المكانـــــي مــن النظــام العــام ؟
فــي الحقيقــة ان قواعـــــد الاختصـــــاص المكانـــــي ترمــي الــى منــع اقامــة الدعــاوى امــام 
محكمــة معينــة دون غيرهــا مــن المحاكــم المتماثلــة فــي الصنــف والدرجــة، بمعنــى ان هــذه 
القواعــد تهــدف الــى توزيــع الدعــاوى مــا بيــن المحاكــم ذات الصنــف والدرجــة الواحــدة، وكذلــك 
تبســيط اجــراءات التقاضــي وحســن ســير العدالــة واختصــار الوقــت والاقتصــاد فــي الجهــد 
والنفقــات اذ انــه لا يعقــل ان تقــوم محكمــة واحــدة فــي الدولــة بالفصــل فــي جميــع المنازعــات))))، 
وبالتالــي تنظيــم مرفــق القضــاء وحســن ســير العدالــة فقــد تعــد مــن القواعــد الامــرة كونهــا تبيــن 
كيفيــة توزيــع الدعــاوى علــى اســاس المــكان وعلــى وفــق التقســيمات الاداريــة)))). وبالتالــي ان 

اتبــاع هــذه القواعــد لا يمثــل نوعــا مــن الاذعــان تجــاه خصــوم النــزاع لاعتبــارات اعــاه .
امــا بالنســبة لمــدى عاقــة قواعـــــد الاختصـــــاص المكانـــــي  بالنظــام العــام فقــد يذهــب 
غالبيــة الفقــه الــى انهــا لا تعــد مــن دائــرة النظــام العــام لأنهــا وضعــت اصــا لرعايــة مصلحــة 
الخصــوم الخاصــة لتصبــح بقــدر الامــكان قريبــة مــن موطــن المدعــى عليــه او مــكان وجــود 

الحــق المتنــازع عليــه)))). 
الا ان هذا الرأي ليس مطلقا ففي بعض الحالات تكون قواعـــد الاختصـــاص المكانـــي  
مــن النظــام العــام ولا يجــوز الاتفــاق علــى خافهــا، كالاختصــاص المكانــي لمحاكــم الاســتئناف 
والاختصــاص المكانــي لاعتــراض علــى الحكــم الغيابــي فــي حالــة الدفــع بعــدم الاختصـــــاص 

المكانـــــي فــي الحكــم الغيابــي)))). 

)0)( المواد ))0)،)0)،)0)( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
)))( د. ياســر باســم ذنون، د. جياد ثامر الدليمي، بحوث ودراســات في القانون، ج)، مكتبة الجيل العربي، الموصل، 009)، 

ص)7).
)))( جليــل حســن الســاعدي، كفالــة حــق الدفــاع اثنــاء نظــر الدعــوى المدنيــة، رســالة ماجســتير، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد ، 

)99)، ص)8).
)))( د. ممــدوح عبدالكريــم حافــظ، شــرح قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي، ط)،ج)، مطبعــة الازهــر، بغــداد، )97)، ص70). 

كذلــك د. ادم وهيــب النــداوي، مصــدر ســابق، ص96.
)))( د. امينة النمر ،قوانين المرافعات، مؤسسة الثقافة الجامعية، لبنان، )98)، ص)60.
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وبالتالــي يجــوز الاتفــاق علــى مخالفــة قواعـــــد الاختصـــــاص المكانـــــي  الغيــر متعلقــة 
بالنظــام العــام)))) مــع العلــم بانــه لا يوجــد هنالــك نــص فــي قانـــــون المرافعـــــات المدنيـــــة العراقـــــي 
يجيــز للأفــراد او يمنعهــم مــن الاتفــاق علــى مخالفــة قواعـــــد الاختصـــــاص المكانـــــي، ولكــن 
بصــورة بديهيــة يمكــن ان نســتنتج جــواز الاتفــاق علــى مخالفــة قواعــد الاختصــاص المكانــي 

التــي لا يتعلــق فيهــا الاختصــاص بالنظــام العــام .
وهــذا مــا اكــده القضــاء العراقــي الــذي قضــى بــأن الدفـــــع بعـــــدم الاختصـــــاص المكانـــــي 
هــو مــن حــق الخصــوم وليــس للمحكمــة التمســك بــه مــن تلقــاء نفســها وذلــك مــن خــال محكمــة 
التمييــز الــذي جــاء فــي قرارهــا »ليــس للمحكمــة احالــة الدعــوى الــى محكمــة اخــرى بحجــة 

خروجهــا عــن اختصاصهــا المكانــي مــادام الخصــم لــم يدفــع بذلــك«)6)).
بينمــا المشــرع المصــري قــد نــص علــى »اذا اتفــق الخصــوم علــى التقاضــي امــام محكمــة 
غيــر المحكمــة المرفوعــة اليهــا الدعــوى جــاز للمحكمــة ان تأمــر بإحالــة الدعــوى الــى المحكمــة 
التــي اتفقــوا عليهــا«)7)). وبالتالــي يجــوز اتفــاق الخصــوم علــى مخالفــة قواعــد الاختصــاص 

المكانــي علــى ان لا تكــون هــذه القواعــد مــن النظــام العــام)8)).
ممــا تقــدم يمكــن ان نســتنتج ان فكــرة الاذعــان لا يمكــن اعمالهــا فيمــا يتعلــق بقواعــد 
الاختصـــــاص المكانـــــي المصنفة ضمن النظام العام، في حين بالإمكان ظهورها في القواعد 
التــي لا تعــد مــن النظــام العــام ، الامــر الــذي يجيــز الاتفــاق علــى مــا يخالفهــا ممــا قــد يــؤدي 
الــى فــرض ارادة احــد الاطــراف علــى الاخــر كاشــتراط خضــوع النــزاع الــذي قــد ينشــأ الــى 
محكمــة مختصــة مكانيــا ومعينــة بالــذات علــى حســاب ارادة الطــرف الاخــر ومــن ثــم تظهــر 

فكــرة الاذعــان .
وفــي ضــوء مــا تقــدم يمكــن القــول بانــه متــى مــا كانــت قاعــدة تحديــد الاختصـــــاص 

المكانـــــي ليســت مــن النظــام العــام كان بالإمــكان ظهــور فكــرة الاذعــان فيهــا . 

ثانياً: اتفاق الاثبات:
المقصــود باتفــاق الاثبــات فــي مجــال بحثنــا هــذا هــو اتفــاق الطرفيــن عنــد ابــرام العقــد 
علــى طــرق اثبــات معينــة فــي حالــة نشــوب نــزاع بينهــم اثنــاء تنفيــذ العقــد ، وبعبــارة اخــرى 
تضميــن العقــد طــرق اثبــات خاصــة فــي حالــة حصــول خــاف بيــن الطرفيــن حــول العقــد .

فقــد يعمــد احــد اطــراف العقــد الــى تضمينــه شــروط تهــدف الــى حرمــان احــد الخصــوم 
مــن حقــه فــي الاثبــات او اعطــاء الحجيــة الكاملــة لبعــض الســندات بحيــث تكــون ملزمــة للطــرف 

الاخــر مــن دون ان يكــون لــه حــق اثبــات خــاف مــا ورد فيهــا مــن مضمــون)9)).
)))( د سيد احمد محمود، اصول التقاضي وفقا لقانون المرافعات، بدون مطبعة ومكان طبع، )00)، ص))6.

)6)( القــرار المرقــم )/هيئــة عامــة اولــى / 77) المــؤرخ فــي ))/)/997). المنشــور فــي مجلــة الاحــكام العدليــة، دار الحريــة، 
بغــداد، العــدد )/ الســنة 8/ 977).

)7)( المادة ))))( من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، رقم )))( لسنة 968) المعدل.
)8)( د. احمد ابو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات، دار الفكر الجامعي، القاهرة، ))0)، ص89).

)9)( د. اســامة احمــد المليحــي، اســتخدام مســتخرجات التقنيــة العلميــة الحديثــة واثــره علــى قواعــد الاثبــات المدنــي، دار النهضــة= 
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اذ تبــرز مقومــات فكــرة الاذعــان فــي حرمــان الخصــم  مــن حقــه فــي اثبــات الوقائــع التــي 
تعــد مصــدر للحــق المدعــى بــه وتقديــم ســائر الادلــة التــي تدعــم موقفــه فــي الدعــوى ومناقشــة 

الادلــة المقدمــة مــن خصمــه وهــو مــا يعــرف بمبــدأ المجابهــة بالأدلــة)0)).
وهنــا يثــار اكثــر مــن تســاؤل: هــل بالإمــكان ايــراد مثــل هــذا الاتفــاق فــي العقــد ؟ مــدى 
صحــة ذلــك ؟ وهــل الاتفــاق جائــز قانونــا ؟ ومــا مــدى تحقــق فكــرة الاذعــان فــي اتفــاق الاثبــات ؟

يذهــب الفقــه)))) بعــدم صحــة الاتفــاق الــذي يتضمــن اضفــاء حجيــة لدليــل مــا ومــا يلحــق 
بذلــك مــن ســلب لحريــة الخصــم فــي اثبــات حقوقــه امــام القضــاء، اذ تتضمــن شــروط ذلــك 
الاتفــاق مساســا بقواعــد قانونيــة يجــدر احترامــه و وجــوب عــدم الخــروج عــن احكامهــا كمــا فــي 
قاعــدة الحــق فــي الاثبــات فضــا عــن مخالفتهــا لأحــكام القانــون الــذي نظــم ادلــة الاثبــات وحــدد 

الحجيــة التــي تتمتــع بهــا علــى وفــق الاتــي:
الحــق فــي الاثبــات : يعــرف الحــق فــي الاثبــات بأنــه »تمكيــن المدعــي مــن اثبــات الوقائــع . )

التــي يدعيهــا بالطــرق المحــددة قانونــا والســماح لــه بالحصــول مــن خصمــه او حتــى مــن 
الغيــر علــى ادلــة الاثبــات المنتجــة فــي الدعــوى«))))، اذ يعــد هــذا الحــق مــن المبــادئ 
الجوهريــة فــي التقاضــي، فالإثبــات هــو واجــب يفــرض علــى مــن يدعــي الحــق، وحقــاً 
للشــخص فــي اثبــات الوقائــع التــي تعــد مصــدرا للحــق المدعــى بــه، وعلــى القاضــي احتــرام 
حقــوق الخصــوم فــي تقديــم الادلــة ومناقشــتها وتمكينهــم مــن ذلــك والا كان حكمــه مشــوبا 

بالقصــور الــذي يــؤدي الــى نقضــه)))).
وبنــاءً علــى ذلــك فــأن كل مــا يــؤدي صراحــة او ضمنــا الــى حرمــان احــد الاطــراف مــن 
حقــه فــي اثبــات مــا يدعيــه او نفــي مــا تقــدم بــه مــن خصمــه مــن ادعــاءات يعــد شــرطا باطــا 
يجــب ان لا يؤخــذ بــه مــن القاضــي لتعارضــه مــع الحــق فــي التقاضــي مــن جهــة والحــق فــي 
الاثبــات مــن جهــة اخــرى))))، وعليــه فــأن الشــروط التــي يدرجهــا احــد الاطــراف التــي تتضمــن 
منــح حجيــة مطلقــة لســند معيــن ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مصــادرة حــق الطــرف الاخــر فــي 
اللجــوء الــى القضــاء وحقــه فــي الاثبــات توصــف بانهــا شــروطا فاقــدة لجدواهــا وفاعليتهــا)))).

مخالفــة احــكام القانــون: بالرجــوع الــى احــكام قانـــــون الاثبـــــات العراقـــــي رقــم )07)( لســنة . )
979) المعـــــدل والمتعلقــة بطــرق الاثبــات و وســائله نجــد انــه قــد حــدد ادلــة الاثبــات وبيّــن 
فــي الوقــت ذاتــه حجيــة كل دليــل و اشــار الــى الطــرق المتبعــة فــي انــكار تلــك الادلــة 

=العربية، القاهرة، 000)، ص0)).
)0)( د. عبد المنعم فرج الصده، الاثبات في المواد المدنية، ط)، دار النهضة العربية، القاهرة، 986)، ص)).

)))( د. اشــرف جابــر ســيد ،موجــز اصــول الاثبــات، دار النهضــة العربيــة ،القاهــرة، )00)، ص9). كذلــك د. عبــد الفتــاح 
بيومــي، التوقيــع الالكترونــي فــي النظــم القانونيــة المقترنــة،ط)، دار الفكــر الجامعــي، الاســكندرية ،)00)، ص 6))

)))( د. احمد ابو الوفا، احكام الاثبات، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 986)، ص)).
)))( د. عبد المنعم فرج الصدة، مصدر سابق، ص)).  

)))( علــي عبــد العالــي الاســدي، حجيــة الرســائل الالكترونيــة فــي الاثبــات المدنــي، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت،))0)، 
ص))-)).

)))( اســل كريــم كاظــم، حجيــة المحــرر الالكترونــي فــي الاثبــات المدنــي، اطروحــة دكتــوراه، كليــة القانــون، جامعــة بغــداد، 006)، 
ص))).
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وكيفيــة اثبــات عكســها، بنصــوص أمــرة لا يجــوز مخالفتهــا)6)).
ولا تتعلــق حجيــة الدليــل بمصالــح الافــراد الخاصــة انمــا ترتبــط بحســن اداء القضــاء 
لوظيفتــه فــي اقامــة العدالــة ، لــذا انفــرد المشــرع فــي بيــان حجيــة الدليــل بالشــكل الــذي يمنــع 
علــى الافــراد تقريــر حجيــة اخــرى، اذا يتضمــن ذك مخالفــة صريحــة لأحــكام القانــون ومصــادرة 
للســلطة التــي يتمتــع بهــا القاضــي فــي تقديــر الادلــة بحســب مــا يكــون لديــه مــن قناعــه وليــس 

علــى وفــق مــا اتفــق عليــه الخصــوم)7)).
ممــا تقــدم يتبيــن لنــا عــدم امكانيــة وجــود فكــرة الاذعــان فــي مجــال الاثبــات القضائــي 

لتعارضهــا مــع قواعــد قانــون الاثبــات ومبــدأ المجابهــة بالأدلــة . 
اذاً كل شــرط يــرد فــي اتفــاق يــؤدي الــى حصــر طــرق الاثبــات يعــد باطــاً لا يؤخــذ بــه 

لمخالفــة للمبــادئ العامــة فــي قانـــــون الاثبـــــات. 

المطلب الثاني: تطبيقات فكرة الاذعان في قانون المرافعات بعد رفع الدعوى
سنقســم هــذا المطلــب الــى فقرتيــن : نخــص الاولــى لوقــف الدعــوى ، بينمــا نتنــاول فــي 
الثانيــة اتفــاق التحكيــم، بوصفهمــا محــل عمــل فكــرة الاذعــان فــي قانـــــون المرافعـــــات بعــد رفــع 

الدعــوى. 
أولًا: وقف الدعوى

وقــف الدعــوى هــو احــد عــوارض الدعــوى)8)) التــي تــؤدي الــى ركــود الدعــوى المدنيــة 
واســبابه متنوعــه، اذ قــد يكــون الوقــف ســببه اتفــاق الخصــوم فيكــون مظهــراً لســلطان الارادة، 
وهــو مــا يطلــق عليــه بالوقـــــف الاتفاقـــــي، وقــد يكــون بنــص القانــون، وفيــه يتحقــق الوقــف بمجــرد 
توافــر اســبابه، واخيــرا قــد يكــون الوقــف بقــرار مــن المحكمــة و عندمــا يتوقــف حســم الدعــوى 

علــى حســم موضــوع اخــر يخــرج عــن اختصــاص المحكمــة التــي تنظــر الدعــوى.
بمــا ان فكــرة الاذعــان فــي قانـــــون المرافعـــــات المدنيـــــة تــدور وجــوداً وعدمــاً مــع ســلطان 
الارادة، لــذا ســوف يقتصــر بحثنــا فــي وقــف الدعــوى علــى الوقـــــف الاتفاقـــــي ومــدى امكانيــة 

تجســيد فكــرة الاذعــان فيــه.
الوقــف الاتفاقــي للدعــوى: هــو »اتفــاق الخصــوم علــى عــدم الســير فيهــا لمــدة معينــة 
لأســباب عديــدة كـــ رغبــة الاطــراف بحــل نزاعهــم عــن طريــق الصلــح او لأجــراء مفاوضــات 

لإنهــاء الدعــوى بشــكل ودي وغيرهــا«)9)).
ولنــا ان نتســاءل هنــا : هــل بالإمــكان ان يكــون وقــف الدعــوى تطبيقــاً لفكــرة الاذعــان فــي 

)6)( المواد )))-))( من قانون الاثبات العراقي رقم )07)( لسنة 979) المعدل.
)7)( د. محمــد موســى زهــرة ، الدليــل الكتابــي وحجيــة مخرجــات الكومبيوتــر فــي الاثبــات فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة، بحــث مقــدم 

بحــث مقــدم لمؤتمــر القانــون والكومبيوتــر والانترنــت، كليــة القانــون، جامعــة الامــارات العربيــة المتحــدة، ايــار،)00)،ص97).
)8)( عــوارض الدعــوى: هــي »مــا يعتريهــا مــن عوامــل الوهــن او الفنــاء مــن الناحيــة الشــكلية فيــؤدي الــى ركودهــا، أي وقــف الســير 
فيهــا، او يــؤدي الــى زوالهــا، أي انتفائهــا دون حكــم فــي موضوعهــا«. نقــاً عــن د. اجيــاد نايــف ثامــر، احــكام وقــف الســير فــي 

الدعــوى المدنيــة واثــاره القانونيــة، دار الجامعــة الجديــدة، الاســكندرية ،))0)، ص)).
)9)( بهذا المعنى د. ام وهيب النداوي، مصدر سابق، ص66).
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المرافعــات المدنيــة ؟ بمعنــى اخــر هــل مــن الممكــن تصــور فكــرة الاذعــان فــي اتفــاق الاطــراف 
علــى وقــف الدعــوى ؟ ومــدى جــواز الاتفــاق قانونــاً ؟ 

بمــا ان وقــف الدعــوى هــو تصــرف قضائــي ينــدرج تحــت التصرفــات القانونيــة التــي تتجــه 
ارادة الاطــراف فيهــا الــى احــداث اثــار قانونيــة وحيــث ان وقــف الدعــوى يتــم باتفــاق الخصــوم)60) 
لــذا فمــن الممكــن وجــود طــرف قــوي واخــر ضعيــف يســتطيع الطــرف القــوي ان يجبــر الطــرف 
الضعيــف علــى وقــف الدعــوى لأســباب مختلفــة كالنفــوذ وغيرهــا ، مثــاً قيــام الموظــف برفــع 
دعــوى علــى دائرتــه للمطالبــة بأحــد حقوقــه الوظيفيــة ، ومــن ثــم قيــام الدائــرة عــن طريــق مــن 
ــاً بالضغــط علــى الموظــف واجبــاره علــى الخضــوع لاتفــاق وقــف المرافعــة و الا  يمثلهــا قانون

تعــرض لعقوبــة مبطنــة او ضمنيــة ، كـــالنقل.
و بمــا ان الوقــف هــو تصــرف يتجــه الــى احــداث اثــر قانونــي بنــاءً علــى اتفــاق الخصــوم، 

لذا من الممكن ان يتصور وجود الاذعان ، لإمكانية وجوده اينما وجد الاتفاق.
وعند الرجوع الى قانـــون المرافعـــات العراقـــي رقم ))8( لسنة 969) المعـــدل نجد انه 
اجــاز للخصــوم الاتفــاق علــى وقــف ســير فــي الدعــوى مــدة لا تتجــاوز ثاثــة اشــهر مــن تاريــخ 
اقــرار المحكمــة لاتفاقهــم))6)، اي اجــاز الاتفــاق علــى وقــف الســير فــي الدعــوى علــى ان يكــون 
هــذا الاتفــاق محــدد بمــدة وقــف لا تتجــاوز الثاثــة اشــهر وان يخضــع الاتفــاق لإقــرار المحكمــة.

وتبــدأ مــدة الوقــف مــن تاريــخ اقــرار المحكمــة لاتفــاق اطــراف الدعــوى علــى ان لا 
تتجــاوز الحــد الاقصــى الــذي حــدده المشــرع. علمــا انــه لا مانــع بعــد الســير فــي الدعــوى مــن 
الاتفــاق علــى ايقافهــا مــرة اخــرى، فليــس فــي القانــون مــا يحــول دون تكــرر الوقــف الاتفاقــي 

فــي الدعــوى))6).
ممــا تقــدم يتضــح لنــا انتفــاء المانــع القانونــي لاتفــاق اطــراف الدعــوى علــى وقــف الســير 
فيهــا مــدة لا تتجــاوز الثاثــة اشــهر واعتبــاراً مــن تاريــخ اقــرار المحكمــة لهــذا الاتفــاق، الامــر 
الــذي يــؤدي الــى انــه بالإمــكان تصــور وجــود فكــرة الاذعــان فــي مجــال وقــف الدعــوى لعــدم 

تعارضهــا مــع قواعــد قانـــــون المرافعـــــات .

ثانياً: اتفاق التحكيم:
اتفــاق التحكيــم: هــو »اتفــاق لتســوية المنازعــات عــن طريــق أفــراد طبيعييــن يختارهــم 
الخصــوم مباشــرة أو عــن طريــق وســيلة أخــرى يرتضونهــا و أقصــاء منازعاتهــم مــن الخضــوع 

لقضــاء المحاكــم المخــول لهــا طبقــاً للقانــون«))6). 
بموجبــه يتــم اناطــة حــل مــا ينشــأ مــن نــزاع بيــن الافــراد الــى محكميــن ليفصلــوا فيــه بعيــداً 

)60( بهذا المعنى د. اجياد ثامر نايف، مصدر سابق، ص6).
))6( المــادة ))8( مــن قانــون المرافعــات العراقــي رقــم ))8( لســنة 969) المعــدل نصــت » )- يجــوز وقــف الدعــوى اذا اتفــق 

الخصــوم علــى عــدم الســير فيهــا مــدة لا تتجــاوز ثاثــة اشــهر مــن تاريــخ اقــرار المحكمــة لاتفاقهــم ».
))6( د. اجياد ثامر نايف، المصدر نفسه، ص9).

))6( بهــذا المعنــى د. ابراهيــم احمــد ابراهيــم، حكــم التحكيــم فــي القانــون الوضعــي، ورقــة عمــل مقدمــة الــى ورش عمــل التحكيــم 
التجــاري، )00)، ص).
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عــن اجــراءات التقاضــي العاديــة))6).
ويتــم هــذا الاتفــاق امــا اثنــاء تنفيــذ العقــد ، او قبــل التنفيــذ ضمــن بنــود العقــد ، او 
بالاتفــاق بعــد اقامــة الدعــوى))6)، والاخيــر _ الاتفــاق علــى التحكيــم بعــد اقامــة الدعــوى _ هــو 
مــا يتعلــق بموضــوع بحثنــا ، لــذا ســوف نقتصــر علــى تنــاول هــذا الشــكل فــي هــذا الفــرع ، حيــث 
قــد يقيــم احــد اطــراف النــزاع الدعــوى علــى الطــرف الاخــر واثنــاء نظــر الدعــوى يتفــق الطرفــان 

علــى حــل النــزاع عــن طريــق التحكيــم)66).
وهنــا تســاؤل يطــرح حــول مــدى صحــة ونفــاذ اتفــاق التحكيــم اثنــاء المرافعــة ؟ ومــدى 
امكانيــة تصــور فكــرة الاذعــان فــي هــذا الاتفــاق بعــد اقامــة الدعــوى، اي اثنــاء نظرهــا امــام 

القضــاء ؟  
فيما يتعلق بالفرض الاول نجد ان قانـــون المرافعـــات العراقـــي رقم ))8( لسنة 969) 
ــدل أجــاز الاتفــاق علــى التحكيــم فــي نــزاع معيــن كمــا أجــاز الاتفــاق علــى التحكيــم فــي  المعـــ
المنازعــات كافــة التــي تنشــأ عــن تنفيــذ عقــد معيــن)67)، فضــاً عــن جــواز اتفــاق التحكيــم اثنــاء 
المرافعــة)68). وبالتالــي لا يوجــد مانــع قانونــي مــن اتفــاق اطــراف الخصومــة المعروضــة امــام 
القضــاء بإحالتهــا الــى التحكيــم. وذلــك مــا اكــده القضــاء العراقــي بقــراره التمييــزي ذي العــدد 
))6)( مدنيــة أولــى )7 فــي )/)/)97) الــذي نــص علــى »أن التحكيــم فــي القانــون نــوع 
واحــد حســب المــادة ))))( مرافعــات وأن الشــرط الوحيــد لوجــوده وترتيــب أثــره هــو أن يكــون 
ثابتــاً بالكتابــة حســب المــادة ))))( المعدلــة مــن قانــون المرافعــات ويســتوي فــي ذلــك أن يكــون 
الأتفــاق عليــه قــد تــم وقــت التعاقــد أو تــم باتفــاق مكتــوب مســتقل أو تــم الاتفــاق عليــه أثنــاء 

المرافعــة..«)69).
امــا فيمــا يتعلــق بالفــرض الثانــي فانــه لمــا تقــدم و لجــواز اتفــاق التحكيــم بعــد رفــع 
الدعــوى قانونــاً  ولإمكانيــة قيــام احــد خصــوم النــزاع بالاشــتراط فــي هــذا الاتفــاق عــدم اتبــاع 
المحكــم لإجــراءات التقاضــي المرســومة بموجــب قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم ))8) 
لســنة 969) المعــدل)70)، وعــدم التقييــد بأحــكام القانــون والحكــم علــى وفــق مبــاد العدالــة))7)، 
وذلــك لتمتعــه بمركــز قــوي يمنحــه هــذه الســلطة ، لــذا نجــد مــن الممكــن تصــور فكــرة الاذعــان 

))6( د. ادم وهيب النداوي، مصدر سابق، ص90).
))6( د. ابراهيــم اســماعيل ابراهيــم، ماهــر محســن عبــود، التحكيــم ضمانــة اجرائيــة لتســوية منازعــات الاســتثمار، بحــث منشــور 

علــى شــبكة الانترنيــت، ص)7.
)66( د. ادم وهيب النداوي، المصدر نفسه، ص)9).

)67( المادة ))))( من قانون المرافعات العراقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
)68( المــادة ))))( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم ))8( لســنة 969) المعــدل نصــت »........ ويجــوز الاتفــاق 

عليــه اثنــاء المرافعــة«.
)69( قــرار منشــور فــي مجموعــة الأحــكام العدليــة الصــادرة عــن قســم الإعــام القانونــي فــي وزارة العــدل، ع)، س6، ص)7)، 

مشــار اليــه لــدى د. ابراهيــم اســماعيل ابراهيــم، ماهــر محســن عبــود، مصــدر ســابق، ص)7.  
)70( المــادة ))6)( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة العراقــي رقــم ))8( لســنة 969) المعــدل نصــت فــي الفقــرة )الاولــى( منهــا علــى 
» يجــب علــى المحكميــن اتبــاع الاوضــاع والاجــراءات المقــررة فــي قانــون المرافعــات الا اذا تضمــن الاتفــاق علــى التحكيــم او أي 

اتفــاق لاحــق علبــه اعفــاء المحكميــن منهــا صراحــة او وضــع اجــراءات معينــة يســير عليهــا المحكمــون ».    
))7( المادة ))6)( الفقرة ))( من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم ))8( لسنة 969) المعدل.
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فــي اتفــاق التحكيــم بالنســبة للخصــم الاخــر خاصــة وان الاتفــاق جــاء بموجــب ارادة الاطــراف 
الصريحــة علــى الرغــم مــن كــون ارادة الطــرف الضعيــف مشــوبة بشــيء مــن الاذعــان النابــع 

مــن حاجتــه الــى تنفيــذ اتفــاق التحكيــم لســبب معيــن ولــو كان ذلــك بشــكل ضمنــي.
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الخاتمة:

بعــد ان انتهينــا مــن كتابــة هــذا البحــث توصلنــا الــى جملــة مــن النتائــج و التوصيــات 
نبينهــا بحســب مــا يأتــي:

اولًا: النتائج:
ان قانـــــون المرافعـــــات  لا يتــرك لأشــخاص الخصومــة الحريــة فــي اختيــار الشــكل الــذي . )

يتخــذ الاجــراء القضائــي فيــه، وانمــا يحــدد شــكل الاجــراء ويلــزم اطــراف الدعــوى بالتقيــد بــه 
ابتــداءً مــن رفــع الدعــوى وانتهــاءً بصــدور الحكــم.

لا يمكــن عــد الاجــراءات القضائيــة تصرفــات قانونيــة لان الاجــراءات القضائيــة ليســت . )
بتصرفــات قانونيــة بالمعنــى الدقيــق فــي القانــون الخــاص.

لتحديــد الطبيعــة القانونيــة لإجــراءات التقاضــي لا يمكــن القــول بــان هنــاك تكييــف واحــد . )
ينطبــق علــى كل الاجــراءات القضائيــة، لان منهــا مــا يمكــن اعتبــاره تصرفــاً قانونيــاً ومنهــا 

لا يمكــن اعتبــاره كذلــك.
بالإمــكان بــروز فكــرة الاذعــان فــي قانــون المرافعــات عنــد منــح المشــرع اطــراف النــزاع . )

حريــة الاتفــاق علــى اتبــاع ســلوك معيــن عنــد مباشــرة اجــراءات التقاضــي امــام المحاكــم.
ان فكــرة الاذعــان لا يمكــن اعمالهــا فيمــا يتعلــق بقواعــد الاختصــاص المكانــي المصنفــة . )

ضمــن النظــام العــام، فــي حيــن بالإمــكان ظهورهــا فــي القواعــد التــي لا تعــد مــن النظــام 
العــام لجــواز الاتفــاق علــى مخالفتهــا.

اتباع الاطراف المتنازعة لقواعـــد الاختصـــاص المكانـــي المنصوص عليها فـــي القانـــون . 6
لا يمثل اذعان اتجاههم كونها تهدف الى تحقيق حسن سير العدالة وتبسيط الاجراءات 

والاقتصــاد فــي الوقــت والجهــد والنفقات.
كل شــرط يــرد فــي اتفــاق يــؤدي الــى حصــر طــرق الاثبــات يعــد باطــاً علــى وفــق القانــون . 7

العراقــي ولا يؤخــذ بــه لمخالفتــه للمبــادئ العامــة فــي قانــون الاثبــات.
امكانيــة تجســيد وجــود فكــرة الاذعــان فــي مجــال وقــف الدعــوى لانتفــاع المانــع القانونــي . 8

مــن اتفــاق اطــراف الدعــوى علــى وقــف الســير فيهــا مــدة لا تتجــاوز الثاثــة اشــهر.
يعــد اتفــاق التحكيــم مجــالًا لتصــور فكــرة الاذعــان بالنســبة لاحــد الاطــراف كــون الاتفــاق . 9

ينشــأ بموجــب ارادة الاطــراف الصريحــة علــى الرغــم مــن كــون ارادة الضعيــف مشــوبة 
بشــيء مــن الاذعــان ولــو كان ذلــك بشــكل ضمنــي.

ثانياً: التوصيات:
نأمل من المشـــرع العراقـــي وضع نص عام ينظم نظرية الاذعان في قانـــون المرافعـــات  . )

يتفــق مــع قواعده.
نوصي المشرع العراقي بالنص صراحة في قانـــــون المرافعـــــات العراقـــــي على عدم جواز . )
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اتفــاق الخصــوم علــى مخالفــة قواعـــــد الاختصـــــاص المكانـــــي  لحســن تنظيــم اجــراءات 
التقاضــي وحمايــة الطــرف الضعيــف فــي العقــد مــن ســلطة الطــرف الاقــوى فــي تحديــد 

المحكمــة ذات الاختصــاص.
نقتــرح علــى المشــرع تحديــد امكانيــة اتفــاق اطــراف الدعــوى علــى وقفهــا لمــرة واحــدة فقــط، . )

وذلــك لحســم النــزاع وحمايــة الطــرف الضعيــف والتخفيــف عليــه مــن امكانيــة خضوعــه 
لاذعــان.

نأمــل مــن المشــرع العراقــي تحديــد المنازعــات التــي يجــوز فيهــا الاتفــاق اثنــاء المرافعــة . )
اللجــوء الــى التحكيــم لحســمها.

التوقعــات . ) حمايــة  الــى  تــؤدي  بضمانــات  الاتفاقــي  التحكيــم  المشــرع  احاطــة  ضــرورة 
المشــروعة للأطــراف وتحقيــق الامــان القانونــي لهــم وذلــك مــن خــال اشــتراط خبــرة المحكــم 
فــي شــأن المنازعــة المحالــة علــى التحكيــم كــون مفهــوم العدالــة التــي يحكــم بموجبهــا 
المحكــم ذات مفهــوم نســبي غيــر محــدد فــي اطــار عــام يمكــن ان يكــون علــى درجــة مــن 

الوضــوح.
نقترح على المشـــرع العراقـــي اضافة النص الاتي:. 6

»تتقيــد ارادة الاطــراف فــي الاتفــاق ضمــن اجــراءات التقاضــي بعــدم خضــوع احدهــم 
لاذعــان الاخــر و الا قضــت المحكمــة ببطــان الاتفــاق وعــرض المخالــف نفســه للحكــم عليــه 

بالغرامــة ». 
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